ملخص الدراسة
    تناقش هذه الدراسة مسالة الدعوة لحل السلطة الفلسطينية ، انطلاقا من أن بقاءها يشكل عقبة في وجه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، بعد أربعة عشر عاما على اتفاق اوسلو الذي حدد سقفه بعام 1999 ،خاصة وان إسرائيل أصبحت تتعامل وكان هناك كيانا فلسطينيا قائما ، وتحللت من مسؤولياتها كسلطة احتلال ، وانتقلت من مرحلة الاحتلال المباشر الذي كان سائدا قبل عام  1994 ، إلى احتلال غير مباشر وغير مكلف لها ، بشكل جعل بقاء السلطة الفلسطينية بمثابة إطالة في عمر الاحتلال.                                                               

    تبين الدراسة تأثير وجود السلطة الفلسطينية في حل القضية الفلسطينية ، كما تظهر استحالة قيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 في ظل الخطوات الأحادية التي قام بها الاحتلال خاصة بناء جدار الفصل العنصري وضم القدس ورفض عودة اللاجئين ورسالة الضمانات الاميركية لإسرائيل التي أكدت أن حدود الرابع من حزيران عام 1967 غير مقدسة ، وإعطائها الدعم لإسرائيل لضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.                      
    وتنطلق فرضية الدراسة من أن حل السلطة الفلسطينية سيضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والإدارية كدولة احتلال، ويخلط أوراقها ويدفعها إلى البحث عن حل للقضية الفلسطينية بعد أن يصبح الاحتلال مكلفا بالنسبة لها، ولم تعد هناك سلطة فلسطينية تتستر إسرائيل وراءها وتتحلل من مسؤولياتها.

    وتهدف الدراسة إلى تحديد الأبعاد القانونية التي ستترتب على دولة الاحتلال في حال حل السلطة الفلسطينية ، والخوض في منافع ومساوئ بقاء السلطة أو رحيلها ،ومعرفة مدى انطباق النظرية الواقعية الجديدة على قضية البحث انطلاقا من مفهوم القوة والهيمنة التي تتملك الدول مثل البشر في السيطرة على الآخرين.

     وتتكون الدراسة من المقدمة وستة فصول وستة ملاحق ، فالمقدمة تتضمن الفرضية ومشكلة البحث والإطار النظري وهدف الدراسة وأهميتها ومراجعة الأدبيات ،فيما يستعرض الفصل الأول مشروعية الاحتلال العسكري ، بينما يتناول الفصل الثاني الاحتلال الإسرائيلي واتفاقية جنيف الرابعة ،ويظهر الفصل الثالث  التزامات سلطة الاحتلال وفقا لأحكام الاحتلال العسكري، في حين يستعرض الفصل الرابع التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما يتناول الفصل الخامس مسألة الدعوة لحل السلطة الفلسطينية ، والخيارات المستقبلية ، بينما يتضمن الفصل السادس الخاتمة والنتائج.


وتطرح الدراسة أربعة خيارات لمرحلة ما بعد حل السلطة الفلسطينية، وهي خيار الدولة الفلسطينية المستقلة ، وخيار تنفيذ إسرائيل لخطة فك الارتباط في الضفة الغربية على غرار ما قامت بعه في قطاع غزة عام 2005 ، وخيار الدولة ثنائية القومية ، والخيار الأردني ،حيث تتفحص الدراسة كل خيار من اجل معرفة أكثر الخيارات إمكانية للتحقيق.                         

    كما تستعرض الدراسة اختصاصات ومسؤوليات سلطة الاحتلال في الإقليم المحتل ، وكذلك اختصاصات السلطة الفلسطينية ،وفحص بطلان اتفاق اوسلو لمخالفته قواعد القانون الدولي .   
نتيجة الدراسة:

    وتخلص الدراسة إلى أن السلطة الفلسطينية وبدلا من أن تكون معينا للشعب الفلسطيني ،فقد أصبحت تشكل عبئا عليه ، ومصدر فتنة بين أبناء الشعب ، أو بالا حرى بين الفصائل التي تقتتل عليها ، وان كان دورها لا يتعدى دور مديرية للشؤون الاجتماعية تلهث كل شهر لتوفير رواتب موظفيها ، وفشلت في تحقيق غاية السلام مع إسرائيل وهي التحرر من الاحتلال، وان رحليها قد يخلق جدلا للبحث عن حلول أخرى وإيجاد البدائل ، في ظل استغلال إسرائيل لوجود السلطة الفلسطينية لإيهام العالم بوجود كيان للفلسطينيين ، والتحرر من الأعباء الملقاة على عاتقها تجاه الإقليم المحتل ، والتحول من احتلال مباشر إلى احتلال نظيف بدون أعباء ، مع عدم إنهاء ذلك الاحتلال والاستمرار في التفاوض العقيم إلى ما لا نهاية ، وتحديد ملامح الحل على المقاس الإسرائيلي.                                                                                                 

    كما تستنتج الدراسة أن اقرب الحلول للقضية الفلسطينية هو الخيار الأردني ، في ظل عدم إمكانية قيام  دولة فلسطينية مستقلة ، واستبعاد خيار الدولة ثنائية القومية، أو لجوء إسرائيل إلى تنفيذ خطة انفصال أحادية الجانب في الضفة الغربية ، فيما تنحى مدينة القدس جانبا .                                                                      
